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 ختصاصاتهاا و ,الأردنية الدستورية المحكمة تشكيل:  الأول الفصل

 .أعضائها وضمانات ,الدستورية المحكمة تشكيل:  الأول المبحث

 

 .الدستورية للمحكمة, والإداري, القضائي التشكيل:  الأول المطلب

                                                           
 (.9114( من الدستور المصري لسنة )139لطفا, انظر المادة ) (1)
لمنشور على ( وا1133( وتعديلاته, والصادر في الجريدة الرسمية في العدد )1359( من الدستور الأردني لسنة )53المادة ) (9)

 .3/1/1359( بتاريخ 3الصفحة )
 .4/4/9119( بتاريخ 5113( والمنشورة على الصفحة رقم )5141الصادر في الجريدة الرسمية في العدد ) (3)
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  :الدستورية للمحكمة القضائي التشكيل الأول: الفرع

1

                                                           
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )53المادة ) (1)
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  :الدستورية للمحكمة الإداري التشكيل الثاني: الفرع

                                                           
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )3المادة ) (1)
 (.9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )9/أ/5المادة ) (9)
لمدة ست سنوات,  بتعين ثلاثة أعضاء جدد للمحكمة الدستورية الأردنية  1/11/9114حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ  (3)

 .4/11/9114اعتبارا من تاريخ 
وضع -دتتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية.  /د( من قانون المحكمة الدستورية الأردنية على أنه "95)نصت المادة ( 4)

تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو أي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن 
 كام الدستور وهذا القانون".أو دفع أو طلب تفسير مقرر وفق أح
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 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )54المادة ) (1)
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )54المادة )( 9)
 (.1343لسنة ) (43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )53المادة ) (3)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )53المادة )( 4)



www.manaraa.com

-  - 
 

                                                           
 (.9119( لسنة )15/أ( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم )3المادة  ) (1)
 (.9119( لسنة )15رقم )( قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( 93المادة ) (9)
( من قانون المحكمة الدستورية 31( بموجب أحكام المادة )9113لدى المحكمة الدستورية لعام ) حيث صدرت تعليمات المكتب الفني (3)

( بتاريخ 4331( من الجريدة الرسمية على الصفحة )5949(, وقد تم نشرها في العدد )9119( لسنة )15)الأردني( رقم )
14/3/9113. 
 (. 1343( لسنة )43صري( رقم )( من قانون المحكمة الدستورية العليا )الم41المادة ) (4)
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 (.9113( من نظام الخدمة المدنية لسنة )141( ولغاية المادة )141لطفا انظر المواد من المادة ) (1)
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )53المادة ) (9)
 (.9119( لسنة )15)رقم ( قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 39المادة ) (3)
 (.9119( لسنة )15رقم )( قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 33المادة ) (4)
 (.9119( لسنة )15رقم )( قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 34المادة ) (5)
 (.9119( لسنة )15)الأردني( رقم )( قانون المحكمة الدستورية 35المادة ) (4)
 (.9119( لسنة )15)الأردني( رقم )المحكمة الدستورية ( قانون 34المادة ) (4)
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(1)

 .أعضائها وضمانات, الدستورية المحكمة في العضوية:  الثاني المطلب

  :الدستورية المحكمة في العضوية: الأول الفرع

                                                           
وقد أشارة المحكمة في احد أحكامها إلى سلامة النظام الصادر بموجب قانون بالرغم من حجز هذا الاختصاص للقانون بموجب  (1)

(, والصادر في العدد رقم 4/9113النص الدستوري, وهو بخلاف ما يراه الباحث, لطفا, انظر حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم )
 .93/3/9113( بتاريخ 4913( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )5941)
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 (1)

                                                           
 ( من الدستور الأردني ما يلي: "يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:41/1( حيث جاء في المادة )1)

 أن يكون أردنيا,  ولا يحمل جنسية دولة أخرى. -أ

 بلغ الخمسين من العمر. أن يكون قد -ب

أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز, والعدل العليا, أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية, أو  -ج
وية في من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة, ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العض

أن يكون أردنيا , ولا يحمل جنسية  -1( من قانون المحكمة الدستورية الأردنية  ما يلي: 4مجلس الأعيان", كما وجاء في نص المادة )
 دولة أخرى. 

 أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. -9

 أن يكون من أي من الفئات التالية:-3

 ل العليا. أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز, والعد

 ثانيا : من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

 ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

د بلغ يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان و على أن يكون ق -ب
 الخمسين من العمر"

 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )5( المادة )9)
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قضاء الدستورية في مصر, المحكمة الدستورية العليا (, 1334-1333مشار إلى هذا النقد لدى: السيد, محمد صلاح عبد البديع)( 1)

 (.93ى, دون ناشر: دون مكان نشر, ص), الطبعة الأولوإجراءات الدعوى أمامها
 (.554, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية: القاهرة, ص)النظرية العامة للقانون الدستوري(, 1333رمزي) الشاعر, (9)
عضوا  ( ما يلي: "يشترط فمين يعين 9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )4( حيث جاء في نص المادة )3)

 بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا  لأحكام قانون السلطة القضائية, وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة
 ميلادية, ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

 )أ( أعضاء المحكمة العليا الحاليين.

 ن ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.)ب( أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقي

 )ج( أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.

 ات متصلة على الأقل".)د( المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض, والمحكمة الإدارية العليا عشر سنو
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اختلفت الطرق التي يتم فيها اختيار أعضاء المحكمة الدستورية مع الأخذ بالاعتبارات السياسية التي لا يمكننا فصلها عن الدستور, ( 1)

قابة على نظرات حول المحكمة الدستورية الأردنية كهيئة قضائية مستقلة للر(, 9114محمد سليم)الغزوي,  انظر في ذلك تفصيلا  لدى:
 .(94ص)  -( 15, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان, الأردن, ص)دستورية القوانين والأنظمة, دراسة مقارنة

ويذكر أن مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( الذي سحبته الحكومة المصرية كان معيبا  للغاية من ناحية تشكيل  (9)
العليا, إذ كان يعطي لرئيس الجمهورية سلطة الانفراد بتعيين رئيس المحكمة دون مشاركة من جهة أخرى, كما كان  المحكمة الدستورية

يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة بناءا على تنسيب من وزير العدل وموافقة مجلس الشعب, وهو ما يفسح المجال 
عية, في تشكيل المحكمة وهو ما يؤدي للإخلال بحيدة المحكمة واستقلالها وضعفها عن أداء لتدخل السلطة التنفيذية, والسلطة التشري
(, 441, دون رقم طبعة, منشأة المعارف: الإسكندرية, هامش ص )النظام الدستوري في مصروظيفتها, خليل, محسن)دون سنة نشر(, 

ء الثاني, دون رقم طبعة, دون ناشر, دون مكان نشر, الجز النظام الدستوري المصري,(, 1333انظر أيضا: شيحا, إبراهيم )
 (.334ص) -(339ص)

(, 9111(, لسنة )4,3,3, مجلة نقابة المحامين, العدد )الإصلاحات الدستورية في الأردن تحتاج إلى إصلاحاتمحمد, ( الحموري, 3)
نين في الأردن, دراسة مقارنة تحليلية في الرقابة على دستورية القوا(, 9113المومني, صباح )(, مشار إليه لدى: 44ص)-(41ص)

 (.43, رسالة دكتوراه )غير منشورة(, جامعة العلوم الإسلامية العالمية, عمان, الأردن, ص)(1122ضوء التعديلات الدستورية لسنة )
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 (2)

                                                           
 (.131المومني, مرجع سابق ص) (1)
 باستثناء ما يتعلق بتعيين الأمين العام في المحكمة. (9)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )41المادة ) (3)
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 (1)

                                                           
/أ( من قانون المحكمة الدستورية الأردنية ما يلي: "على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة, ولا يجوز له 3حيث جاء في المادة ) (1)

مل أو نشاط تجاري, كما لا يجوز له أن يكون موظفا  في القطاع العام أو الخاص, أو إشغال أي منصب لدى أي منهما, أو ممارسة أي ع
أن يكون عضوا  في مجلس إدارة أي شركة, أو هيئة مديريها, أو رئيسا  أو عضوا  في مجلس إدارة, أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة, أو 

 خاصة, أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة, مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا  لأي حزب".

 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )14/9ادة )( لطفا  انظر: الم9)
( من الجريدة 5159( والصادر في العدد )9119( لعام )11( من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم )3/أ/3( لطفا  انظر: المادة )3)

( 33قانون الأمن العام وتعديلاته رقم )( من 3/ب/19, انظر أيضا: المادة )3/4/9119( بتاريخ 1533الرسمية والمنشور على الصفحة )
, مع الإشارة 1344( بتاريخ 1135( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )1331( والصادر في العدد رقم )1345لعام )

سية على الرغم من إلى أن هناك العديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت الإشارة إلى مثل هذا المنع من الانتساب إلى الأحزاب السيا
 ورود هذا الحق في الدستور.
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 (.139المومني, مرجع سابق, ص ) (1)
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 (.1343( لسنة )43/أ( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )4المادة ) (1)

 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )5/أ(, والمادة )4المادة )( 9)

, رسالة دكتوراه )غير منشورة(, رقابة المحكمة الدستورية الأردنية على القوانين والأنظمة, دراسة مقارنة( 9114الشدوح, ماهر)( 3)

 (.114جامعة جدارا, اربد, الأردن, ص )
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عضوا  لدى المحكمة   رةعطوفة قاضي محكمة العدل العليا ) المنتدب ( الدكتور عبد القادر الطو حيث صدرت الإرادة الملكية بتعيين (1)

 .4/11/9119الدستورية بتاريخ 
قاضيين من قضاة محكمة العدل العليا وهم مازالوا على رأس عملهم وهم عطوفة رئيس محكمة  حيث صدرت الإرادة الملكية بتعيين( 9)

وذلك بتاريخ  عبد القادر الطورة العدل العليا القاضي السيد فؤاد سويدان و عطوفة قاضي محكمة العدل العليا ) المنتدب ( الدكتور
( بتاريخ 143بموجب قرار المجلس القضائي رقم ) 4/11/9119, حيث تمت إحالتهم على التقاعد اعتبارا  من يوم الأحد 5/11/9119
وليس  الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب حول هذا الإجراء إذ أن الإحالة على التقاعد يفترض أن تكون في موعد مستقبلي 4/11/9119

 موعد سابق على صدور قرار الإحالة على التقاعد.
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 (.1343( لسنة )43/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )4المادة ) (1)
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ظام من الن 3ويقصد بالمحامي الأستاذ من أتم خمس سنوات في مهنة المحاماة بعد حلفه اليمين القانونية لدى نقابة المحامين, المادة ( 1)

 وتعديلاته. 1344الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 
( من الجريدة الرسمية 5313( والصادر في العدد )9114( لعام )93( من قانون استقلال القضاء رقم )9/ب/11لطفا  انظر: المادة ) (9)

 .14/11/9114( بتاريخ 4111والمنشور على الصفحة رقم )
( 5934والصادر في العدد )( 9114( لسنة )53( من النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم )3أ//11لطفا  انظر: المادة ) (3)

 .93/3/9114( بتاريخ 3145من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )
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 (.1343( لسنة )43/د( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )4المادة ) (1)
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(1) 

                                                           
 لا يكون عضوا  في مجلسي الأعيان والنواب. -1( من الدستور الأردني ما يلي: "45ي المادة )وجاء ف (1)
 من لم يكن أردنيا. -أ

 من يحمل جنسية دولة أخرى. -ب 
 من كان محكوما  عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. -ج
 من كان محجورا  عليه ولم يرفع الحجر عنه. -د
 عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.من كان محكوما   -هـ
 من كان مجنونا  أو معتوها . -و
 من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. -ز
 مية العامة أو يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرس -9

 الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامـة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما  في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

 ( من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان 1الات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة )إذا حدثت أي حالة من ح-3
 ( من هذه المادة تسقط عضويته حكما  ويصبح محله شاغرا 9والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة )

 إلى جلالة الملك لإقراره".على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان 
تقتضي  ويرى الباحث أن المشرع الدستوري الأردني لم يكن موفقا في ترتيبه لهذه الشروط إذ أن قواعد المنطق وحسن التهذيب (9)

( من 45دة )إعادة ترتيب النص بحيث نبدأ بالقيود السياسية ونختم بالقيود لعوارض الأهلية المدنية أو الأدبية أو الجزائية إذ أن الما
 الدستور الأردني لم تراعي هذا المنطق وهذا التهذيب فكيف يورد النص درجة القرابة بعد عوارض الأهلية فهذا لا يليق!.

من لم يكن أردنيا, ب  -لا يكون عضوا  في مجلسي الأعيان والنواب: أ -1( من الدستور الأردني على ما يلي: "45/1نصت المادة ) (3)
من كان محجورا  عليه ولم يرفع الحجر  -من كان محكوما  عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا,د -دولة أخرى, ج من يحمل جنسية -

 -من كان مجنونا  أو معتوها ,ز -من كان محكوما  عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه, و -عنه, هـ
 لدرجة التي تعين بقانون خاص.من كان من أقارب الملك في ا

( من الدستور الأردني ما يلي: "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 44كما جاء في نص المادة )
اء ( من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزر45)

الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقا  مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز 
من  ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا  والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل

 اثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن"."مرتين ومن م
 .(934, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان, ص)البسيط في النظام الدستوري(, 9114)( الخطيب, نعمان 4)
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مسة منه على أنه: "لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الأردنيين ولو فقد نص النظام الأساسي لإمارة شرق الأردن في المادة الخا (1)

( والذي جاء فيه: 1344اختلفوا في العرق, والدين, واللغة", وهو ما أعاد تأكيده نص المادة السادسة من الدستور الأردني لعام )
تلفوا في الأصل, أو اللغة, أو الدين", كما وقد نص المشرع "الأردنيون أمام القانون سواء, لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم, وان اخ

( في حدود المادة السادسة في فقرتها الأولى حيث جاء فيها: 1359الدستوري الأردني على مبدأ المساواة في الدستور الأردني لعام )
العرق أو اللغة أو الدين", وهذا النص صريح "الأردنيون أمام القانون سواء, لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات, وان اختلفوا في 

وواضح ومطلق, عام و مجرد, ينطبق على كل مواطن يتمتع بجنسية الدولة وتبعيتها, ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية لقيام أي 
ية والاجتماعية المطبقة على الأفراد, دولة, وهو حجر الأساس في تنظيم أي جماعة قائمة تستند إلى الأنظمة الديمقراطية في الحياة السياس

وهو أمر لابد منه لتحقيق اكبر قدر من الحس بالعدالة لدى الأفراد, وان إغفال هذا المبدأ يؤدي إلى نتائج خطيرة تنعكس على الدولة في 
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د أي تداعيات محتمله قد الداخل والخارج, وينعكس بشكل أساسي على مفهوم المواطنة, والذي يعتبر خط الدفاع الداخلي في الدولة ض

 تطرأ على الوضع القائم داخل أي  الدولة.
 (.1349( لسنة )44السلطة القضائية )المصري( رقم )( من قانون 33/4المادة ) (1)

 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )33/5المادة ) (9)
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 (1)

                                                           
( من هذا 5ورية )الأردني( ما يلي: "على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من المادة )( من قانون المحكمة الدست91وجاء في المادة ) (1)

  -القانون تنتهي خدمة العضو:
 بالوفاة. -أ

 بالاستقالة على أن يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولهـا. -ب
 ت التالية:بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالا -ج
 فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانــون.-1
( من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع 93صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة )ب( من المادة )-9

 الملاحقة جنحة غير مقصودة, أو مخالفة.
 ه بعمله.العجز الصحي الذي يحول دون قيام-3
 فقدان الأهلية المدنية". "-4
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )11المادة )( 9)
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 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )41المادة )( 1)

 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )14المادة ) (9)
( من قانون 91( وتعديلاته, انظر أيضا: المادة )1359( من الدستور الأردني لسنة )41/1( والمادة )53/9لطفا انظر: المادة ) (3)

 (.9119( لسنة )15المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )



www.manaraa.com

-  - 
 

 (2)

                                                           
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )34المادة ) (1)
 التأديب على النحو الآتي: و يشكل مجلس( 9)

  .رئيس ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف 

  .أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض 
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض, أو غيابه, أو وجود مانع لديه, يحل محله الأقدام فالإقدام من أعضاء المجلس, وعند غيابه, أو 

قدام من أعضاء المجلس, وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف, أو وجود مانع لديه يكمل العدد وجود مانع لديه يحل محله الإقدام فالإ
بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف, ثم من أعضائهم, ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى 

 (.1349( لسنة )44قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )( من 33المعاش, أو رفع الدعوى التأديبية, انظر: المادة )
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )33المادة ) (3)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )111المادة ) (4)
 (.1349( لسنة )44رقم )( من قانون السلطة القضائية )المصري( 111المادة ) (5)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )119المادة ) (4)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )113المادة ) (4)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )114المادة )( 3)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )113المادة )( 3)
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 (3)

 (4)

                                                           
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )113المادة ) (1)
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )111المادة ) (9)
( ما يلي: "إذا لم يستطيع القاضي 1349( لسنة )44ية المصري رقم )( من قانون السلطة القضائ31المادة )( حيث جاء في نص 3)

بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة, أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام 
وزير العدل, وبعد موافقة مجلس القضاء  بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب

الأعلى, ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش, أو المكافأة مدة إضافية بصفة 
 مقتضى هذا القانون".استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة لإضافة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش ب

( ما يلي: "على الرغم مما 9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )4/ج/91حيث جاء في نص المادة ) (4)
  -( من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :5ورد في الفقرة )أ( من المادة )

 ك في أي من الحالات التالية:بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذل -ج
 فقدان الأهلية المدنية. -4
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 (.9119( لسنة )15رقم )( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 99المادة )( انظر: 1)

 ( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( على ما يلي: "يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا9وقد نصت المادة )( 9)
 ... الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها"-القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
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 (.113الشدوح, مرجع سابق, ص ) (1)
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 : توريةالدس المحكمة في الأعضاء ضمانات الثاني: الفرع

 : والمالية, والإدارية, القضائية النواحي في الاستقلالية :الأولالبند 

 (3)

                                                           
 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )113المادة )( 1)
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )11باب المخالفة لنص المادة )ونستنتج ذلك من ( 9)
( وتعديلاته على ذلك إذ جاء في نصها ما يلي: "تنشأ بقانون محكمة 1359( من الدستور الأردني لسنة )53/1فقد نصت المادة ) (3)

/أ( من قانون المحكمة 3ضائية مستقلة قائمة بذاتها..", كما وقد جاء في المادة )دستورية, يكون مقرها في العاصمة, وتعتبر هيئة ق
الدستورية ما يلي: "تنشأ في المملكة محكمة دستورية, ويكون مقرها في العاصمة, وتعتبر هيئة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها", وجاء في 

اعتبارية, وباستقلال مالي, وإداري, ولها بهذه الصفة تملك الأموال  /ب( من ذات القانون ما يلي: "تتمتع المحكمة بشخصية3المادة )
 م".المنقولة, وغير المنقولة, والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها, وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العا
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 : سياتالجن من غيرها دون الأردنية الجنسية حمل البند الثاني:

                                                           
 (.9119لسنة )( 15رقم )(  من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 34المادة )( 1)
 (.9119( لسنة )15رقم )(  من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 31المادة ) (9)
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وتعرف المواطنة في كافة مظاهرها أنها عبارة عن شعور يبدأ من سنوات التنشئة الأولى للأفراد, ويتكون هذا الشعور عاطفيا في  (1)

لمتطلبات الوطنية التي تصدر عن عواطف الفرد تجاه الوطن الذي يظله ويحميه, ويمنحه البداية, ثم يصبح شعورا  عقلانيا  في الاستجابة ل
الهوية الوطنية, ويميزه عن غيره من مواطني الأقطار الأخرى, ويقوم مفهوم المواطنة على عدة ركائز تتمثل بالحقوق, والواجبات, 

لحوار, وقبول الآخر, والهوية الوطنية, والمواطنة الصالحة, والوحدة والعدالة, والمساواة, والحرية العامة, والمشاركة, والتسامح, وا
( 3, الطبعة الأولى, دار الفكر, دون مكان نشر, ص)المواطنة الأردنية(, 9111الوطنية, للمزيد حول هذا لطفا  انظر: ناصر, إبراهيم )

 (.11ص) –
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 (2)

                                                           
 (.94( القرآن الكريم, سورة القصص, الآية )1)
 ( ما يلي: "يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:9119( لسنة )94/أ( من المرسوم بقانون رقم )4المادة )فقد جاء في نص  (9)
أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة , ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول  -أ 

 العربية".
( ما يلي: "أن يكون متمتعا بجنسية 1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )33/1( حيث جاء في نص المادة )3)

 جمهورية مصر العربية".
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 التي الفئة من أو ,وعمليه ,عليمة كفاءة ذو أعضاء اختيار: البند الثالث

:الشعب بثقة حظيت

 (1)

                                                           
 (.1345( لسنة )94( من قانون الجنسية المصري رقم )3( لطفا  انظر: المادة )1)
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 : المحكمة لعضوية التام التفرغ البند الرابع:

                                                                                                                                                                          
(  ما يلي: "يشترط فمين يعين 1343( لسنة )43رقم ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري(4حيث جاء في نص المادة ) (1)

عضوا  بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا  لأحكام قانون السلطة القضائية, وألا يقل سنه عن خمس 
 وأربعين سنة ميلادية, ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

 ين.)أ( أعضاء المحكمة العليا الحالي
 )ب( أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار, أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

 )ج( أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
 مام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل".)د( المحامين الذين اشتغلوا أ

النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية خليل, محسن)دون سنة نشر(,  للمزيد حول المحكمة العليا المصرية لطفا  انظر: (9)
 (.443, ص )الجزء الثاني, دون رقم طبعة, منشأة المعارف, الإسكندريةالمتحدة, 

 (.43القرآن الكريم, سورة يس, الآية ) (3)
 (.54القرآن الكريم, سورة الروم, الآية ) (4)
 (.5القرآن الكريم, سورة الحج, الآية ) (5)
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(1)

                                                           
/أ( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( ما يلي: "على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة, ولا 3حيث جاء في نص المادة ) (1)

أن يكون موظفا  في القطاع العام, أو الخاص, أو إشغال أي منصب لدى أي منهما, أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري, كما لا يجوز له 
يجوز له أن يكون عضوا  في مجلس إدارة أي شركة, أو هيئة مديريها, أو رئيسا  أو عضوا  في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة 

بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها, أو أن يكون منتسبا  لأي حزب", هذا بالإضافة لما جاء في عامة, أو خاصة, أو أن يقوم 
/ج ( من قانون المحكمة الدستورية والتي جاء فيها: "لا يجوز انتداب العضو, أو إعارته, أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة 5نص المادة )

 طيلة مدة عضويته في المحكمة",
 (.199جع سابق, ص )الشدوح, مر( 9)
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 القضائية )الحصانة الإجرائية(:  الحصانة الخامس: البند

                                                           
( لسنة 15رقم )/د( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 93حيث يمكن للعضو الدفع بالاستناد إلى ما جاء في نص المادة )( 1)
(9119.) 
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 (.1349( لسنة )44( من قانون السلطة القضائية )المصري( رقم )34لطفا , انظر المادة ) (1)
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 : الأعضاء ضد الجريمة مرتكب على العقوبة تغليظ السادس: البند

                                                           
لسير مخالفات على الرغم من أن فيها غرامات تصل إلى مئات الدنانير ولا يتغير وصفها ألجرمي فمثلا تعتبر بعض مخالفات ا( 1)

 .لتنقلب جنحة مهما كانت قيمة الغرامة فيها على الرغم مما ورد في قانون العقوبات الأردني أو أي قانون آخر
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 : بموافقته إلا الانتقال أو ,للعزل العضو قابلية عدم: السابع البند

                                                           
 (.1343( لسنة )43( رقم )( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري91لطفا, انظر: المادة )( 1)
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 ( .9119( لسنة )15رقم )( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( 91المادة )( 1)
 ( .9119( لسنة )15رقم )( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( 33المادة )( 9)
 (.  1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستوري العليا رقم )13لطفا  انظر: المادة ) (3)
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 .الدستورية المحكمة اختصاصات:  الثاني المبحث

 القوانين دستورية على بالرقابة الدستورية المحكمة اختصاص:  الأول المطب

 .التفسيرو, والأنظمة

(2)

(3)

 (4)

(5)

                                                           
إلى القول بأن اختصاص القضاء الدستوري يشتمل على قضاء الانتخابات السياسية, أي انتخابات البرلمان, ذهب الفقه الدستوري  (1)

وانتخابات الرئاسة, والاستفتاء, كما يشمل تحديد الاختصاص بين الدولة ووحداتها الإقليمية, كما يشمل ضمان حسن سير السلطات العامة 
توزيع الاختصاصات بينها, كما يشمل قضاء العقاب السياسي, كحضر الأحزاب, وإسقاط الحقوق السياسية, كما يشمل رقابة للدولة, و

 (.93(, ص)1, هامش رقم )الغزوي, مرجع سابق دستورية القوانين, تمت الإشارة إلى هذه الاتجاهات الفقهية لدى:
 ما يلي: ( من الدستور الأردني53حيث جاء في نص المادة )( 9)
تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين, والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية  -1"

وملزمة لجميع السلطات وللكافة, كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا  آخر لنفاذه, وتنشر أحكام المحكمة 
 ستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ صدورها.الد
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء, أو بقرار يتخذه أحد مجلسي  -9

 الأمة بالأغلبية, ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية".
( 9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )4ث أكد المشرع الأردني على هذه الاختصاصات في المادة )حي( 3)

 والتي جاء فيها:
 "تختص المحكمة بما يلي: 

  1الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة -أ 
 تفسير نصوص الدستور". -ب 
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة ( على ما يلي: "9114الدستور المصري لسنة ) ( من139( حيث نصت المادة )4)

القضائية على دستورية القوانين, واللوائح, وتفسير النصوص التشريعية, والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, وفى تنازع 
ص القضائي, والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين الاختصاص بين جهات القضاء, والهيئات ذات الاختصا

صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء, أو هيئة ذات اختصاص قضائي, والآخر من جهة أخرى منها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ 
 محكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".أحكامها, والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى لل

( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري(على ما يلي: "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 95حيث نصت المادة ) (5)
 بما يأتي:

 أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
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 دستورية على بالرقابة الدستورية المحكمة اختصاص الأول: الفرع

:والأنظمة القوانين

                                                                                                                                                                          
ص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, وذلك إذا رفعت ثانيا : الفصل في تنازع الاختصا

 الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات  ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من

 اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها".
 ( من ذات القانون إلى ما يلي:94في حين أشارت المادة )

"تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس 
 لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا  في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها". الجمهورية وفقا  

, دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المحكمة الدستورية العليا نشأتها, تشكيلها, اختصاصاتها(, 1333عباس, حافظ )(1)
 (.414ص )(, 1333( آذار )31-31قوق, جامعة حلوان, حلوان, )المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الح

 (.3, دار وائل للنشر والتوزيع: عمان, ص)المدخل إلى علم القانون(, 9115الزعبي, عوض )( 9)
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 (4)

                                                           
عض ( إلى هذا النوع من القوانين المكملة للدستور, ويشار إلى أن هناك ب9114( من الدستور المصري لسنة )191وأشارت المادة ) (1)

الدول من يفضل إطلاق لفظ القانون العضوي على مثل هذه التشريعات, ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الدستور الجزائري لعام 
 .( منه193( في المادة )1334)
ول (, تشرين الأ43مجلة الشريعة والقانون, العدد ) قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري,( 9111الحسبان, عيد )( 9)
 (.133(, الكويت, ص )9111)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )33) -(31المواد )( لطفا , انظر3)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )34( انظر المادة )4)
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 (3)

 (5)

                                                           
 (.9114( من الدستور المصري لعام )154لطفا , انظر المادة ) (1)
 (.1341ن الدستور المصري لعام )( م113لطفا, انظر المادة )( 9)
( من الدستور الأردني على ما يلي: "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 194, وحيث نصت المادة )(3)

ة بما في فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضروري
ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية 

 تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
 .95/3/1339 ( بتاريخ534( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )3315والصادر في العدد رقم )( 4)
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة  -( ما يلي: "أ1339( لسنة )13( من قانون  الدفاع رقم )9وجاء في نص المادة ) (5)

وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب , أو قيام حالة تهدد 
ا , أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية بوقوعه

 تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء. 
 تاريخ العمل به. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها و -ب
 يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء". -ج
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( من 35( ولغاية المادة )31تم الإشارة إلى الإجراءات الشكلية التي يجب على القوانين أن تمر بها حتى تصبح نافدة في المواد من ) (1)

 عديلاته.( وت1359الدستور الأردني لسنة )
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 (.315الطبعة الأولى, دار ورد للنشر والتوزيع, عمان, ص ) النظرية العامة في القانون الدستوري,(, 9114الشاوي, منذر ) (1)
ويقصد بالفكرة القانونية السائدة مدى تعبير الدستور, أو القانون بشكل عام عن إرادة الشعب, أو الأمة, للمزيد حول هذه الفكرة لطفا  ( 9)

, دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة الدستورية والفكرة القانونية السائدة في المجتمع السياسي(, 1333لشيخ, عصمت) ار: انظ
 -(544(, ص)1333( آذار )31-31النظام القانوني المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان, حلوان, )

 (.555ص)
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, طبعة الأولى, دون ناشر, دون مكان نشر, مبادئ القانون الدستوري وتحليل النظام الدستوري المصري, (1334عياد, وهيب ) (1)

 (.149ص)
 (.59ص)-(44, الطبعة الثانية, دون دار نشر, دون مكان نشر, ص )القانون الدولي العام في ثوبه الجديد(, 9115السيد, رشاد ) (9)
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 (.134المومني, مرجع سابق , ص)( 1)



www.manaraa.com

-  - 
 

 (3)

                                                           
 .( وتعديلاته1359مثال ذلك اتفاقية سيداو, والتي تحتوي على العديد من البنود التي تخالف الدستور الأردني القائم حاليا لسنة ) (1)
دور الرقابة  (,1333العينين, محمد )( منه, لطفا  انظر في ذلك: أبو 141( في المادة )1343كما فعلت اسبانيا في دستورها لسنة ) (9)

, دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني قوانين في دعم الديمقراطية وسيادة القانون, دراسة مقارنةعلى دستورية ال
 (.935ص) -(934ص) (,1333( آذار )31-31المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان, حلوان, )

"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ( على ما يلي: 9114( من الدستور المصري لسنة )151( حيث نصت المادة )3)
 ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفق ا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين

يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى  للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا
 جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
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ولايته لأسباب تاريخية وسياسية وتحت وقد نشأة هذه النظرية في بادئ الأمر في فرنسا حيث أخرجها مجلس الدولة الفرنسي من ( 1)

(, 9111الضغوط وذلك في فترت ما سمي بالاختصاص المقيد لمجلس الدولة, للمزيد حول أعمال السيادة لطفا انظر: كنعان, نواف )
 (.49ص) –( 41, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان, ص)القضاء الإداري

رسالة دكتوراه  ,دراسة مقارنةقضاء الإلغاء في الأردن, الغويري, احمد )دون سنة نشر(,  تعريف لدى:تمت الإشارة إلى هذا ال (9)

 (.143, ص))غير منشورة(, دون اسم جامعة, دون مدينة, دون اسم دولة

 .95/3/1339( بتاريخ 514( من الجريدة الرسمية والمنشور في الصفحة رقم )3313والصادر في العدد ) (3)
 (.1339( لسنة )19( من قانون محكمة العدل العليا )الأردني(, )الملغى( رقم )1/ج/3دة )الما( 4)
 .13/3/9111( بتاريخ 1313( من الجريدة الرسمية والمنشور في الصفحة رقم )4431والصادر في العدد ) (5)
 (, منشورات القسطاس.11/1331قرار محكمة العدل العليا  رقم )( 4)
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 (1)

                                                           
 . 1333مات فك الارتباط لسنة لطفا, انظر تعلي (1)
 (.143الحسبان, مرجع سابق , ص )( 9)
 (.54ص) –( 54السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (3)
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 (.54السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) ( والمشار إليه لدى:1344( كانون الثاني )13حكم المحكمة العليا الصادر في ) (1)

 (.544, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, دون مكان نشر, ص)لعامة للقانون الدستوريالنظرية ا(, 1333رمزي ) الشاعر,( 9)

, , رسالة دكتوراه, )غير منشورة(, جامعة عين شمس, عين شمس, مصرالقضاء الدستوري في مصر(, 1333شريف, عادل )ال (3)

 (.151ص)

 .(49السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص)( 4)
 .(44ص)المرجع السابق,  (5)



www.manaraa.com

-  - 
 

 : التفسيري الدستورية المحكمة اختصاص لثاني:ا الفرع

 (3)

                                                           
 (.151ص) -(151الشريف, مرجع سابق, ص)( 1)

 (.45ص) -(44السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص)( 9)
( من الدستور الأردني ما يلي: "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك 53/9وقد جاء في نص المادة ) (3)

د مجلسي الأمة بالأغلبية, ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة بقرار صادر عن مجلس الوزراء, أو بقرار يتخذه أح
 الرسمية".
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( من الدستور بعد التعديل قد ألغت 199ويشار إلى أن تفسير الدستور في السابق كان من اختصاص المجلس العالي, إلا أن المادة ) (1)

( من الدستور, وأبقت 199/3قانون المحكمة الدستورية بحسب المادة ) هذا الاختصاص حكما فيما يتعلق بتفسير الدستور بمجرد صدور
 ( من الدستور الأردني.193/1على هذا الاختصاص للديوان الخاص عملا بأحكام المادة)

انتقادا حيث كانت المحكمة العليا سابقا تمارس اختصاص تفسير نصوص الدستور, وكان لقراراتها قوة الإلزام, إلا أن هذا الأمر لقي ( 9)
ق(, لطفا, 39( لسنة )341في الطعن رقم ) 3/4/1344حاد من قبل المحكمة الإدارية العليا, وذلك بمناسبة الحكم الذي أصدرته بتاريخ 

, دون رقم طبعة, منشأة المعارف: الإسكندرية, (2792النظام الدستوري المصري, دستور سنة )(,1341عصفور, سعد)انظر: 

(391.) 

 (.9119( لسنة )15من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم ) (13المادة ) (3)
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 (.9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )13المادة )( 1)
 (.9119( لسنة )15/ج( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )95المادة ) (9)
 (.9119( لسنة )15)الأردني( رقم ) /د( من قانون المحكمة الدستورية95المادة )( 3)
( 43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم)33(, والمادة )9114( من الدستور المصري لسنة )139المادة )( انظر: 4)

 (.1343لسنة )
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )33المادة ) (5)
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 (.414, ص)رجع سابق( عباس, م1)
(, نظم الرقابة على دستورية القوانين, دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري, 1333المان, عبد العزيز )( س9)

( 31-31, جامعة حلوان, حلوان, )دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق
 (.1141, ص)(1333آذار )

( قد ذهبوا إلى اعتبار أن اختصاص التفسير هو ليس حكرا 1341( وقد كان غالبية الفقه المصري في ظل الدستور )الملغى( لسنة )3)
 عصفور, من دستور, لطفا انظر في ذلك: 145على المحكمة الدستورية وحدها دون باقي الجهات القضائية بالاستناد إلى نص المادة 

 (.391, دون رقم طبعة, منشأة المعارف: الإسكندرية, ص)(2792النظام الدستوري المصري, دستور سنة)(, 1341سعد)

 (.1141ص)المان, مرجع سابق, ( س4)
 (.314ص)-(313, ص)الشاعر, مرجع سابق( 5)

كشرط لاختصاص المحكمة الدستورية في تطبيق القانون (, الاختلاف 1333ثمان, العوضي )لطفا , انظر في ذلك تفصيلا  لدى: ع( 4)
دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان,  ,العليا في التفسير

 (.351ص) -(341, ص)1333آذار  31-31حلوان, 

 (.1343( لسنة )43)( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري(رقم 43المادة ) (4)
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 والاختصاصات, المصري المشرع أضافها التي الاختصاصات:  الثاني المطلب

 الأردنية الدستورية المحكمة باختصاص إلحاقها الواجب

                                                           
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )53/9المادة )( 1)
 .(395عصفور, مرجع سابق, ص) للمزيد حول هذه الانتقادات والتي وجهت للمشرع المصري حول حجية التفسير انظر: (9)
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 للمحكمة اختصاصات من المصري المشرع فيه زاد ما: الأول الفرع

:العليا الدستورية

:القضائية الهيئات بين الاختصاص تنازع في الفصل: البند الأول

:ضةالمتناق النهائية القضائية الأحكام تنفيذ: البند الثاني

                                                           
 . (1153ص)-(1154, ص)( سالمان, مرجع سابق1)

 (.413, ص)( عباس, مرجع سابق9)
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 المحكمة باختصاصات إلحاقها المقترح الاختصاصات: الثاني الفرع

:المصرية العليا ريةالدستو المحكمة و الأردنية الدستورية

:القضائية والسلطة, التشريعية السلطة أعمال عن التعويض :الأولالبند 

                                                           
والصادرة في الجريدة الرسمية في العدد ( 9111( لسنة )14/هـ(من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم )11المادة)( 1)
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 911/3, انظر أيضا المادة )13/3/9111( بتاريخ 1313( والمنشورة على الصفحة رقم )4431)

, 9/4/1333( بتاريخ 435( والمنشورة على الصفحة رقم )3545في الجريدة الرسمية في العدد ) والصادرة( 1333( لسنة )94رقم )
(, والصادرة في الجريدة 1341( لسنة )3رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية944انظر أيضا البند الخامس من المادة )

 .14/3/1341يخ ( بتار311( والمنشورة على الصفحة رقم )1533الرسمية في العدد )
 (, منشورات القسطاس.1143/9119قرار محكمة التمييز الموقرة )حقوق( رقم)( 9)
(, الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء, دون رقم طبعة, دار الكتب القانونية: مصر, 9113سنين, إبراهيم)ح (3)

 (.941ص) –( 941ص)

 (.1339ة )ن( لس19/ب( من قانون محكمة العدل العليا )الملغى( رقم )3مادة )/أ( وال3لطفا, انظر: المادة ) (4)
 (.1339( لسنة )19/ب( من قانون محكمة العدل العليا رقم )3لطفا انظر نص المادة )(5)
 (.9114( لسنة )94/ب( من قانون القضاء الإداري رقم )5لطفا انظر نص المادة ) (4)
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 (1)(2)

                                                           
 .91/11/9113( والمنشور بتاريخ 4334( الصفحة )5944بعدد )والصادر في الجريدة الرسمية  (1)
 .94/1/9114( والمنشور بتاريخ 453( الصفحة )5944( والصادر في الجريدة الرسمية بعدد )9)
 (.35(, ص)3( العدد )13, بحث منشور في مجلة المنارة, المجلد )الحصانة القضائية ضمانة دستورية(, 9114كشاكش, كريم)( 3)
كشاكش, المرجع السابق,  (, مشار إليه لدى:44( لسنة )533م في الطعن رقم )94/9/1333ر محكمة النقض المصرية بتاريخ قرا (4)

  (.55ص)
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:مجرائ من إليهم ينسب ما على والقضاة الوزراء محاكمة البند الثاني:

                                                           
 .1/4/1359( بتاريخ 955( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )1111( والصادر في العدد )1)
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 (1)

:النيابية المجالس أعضاء عضوية صحة في الفصل: الثالث البند

                                                           
( من 5941(, والصادر في العدد )9114( لسنة )4دل لقانون محاكمة الوزراء رقم )( من القانون المع3وهو ما اكدت عليه المادة ) (1)

 .14/9/9114( بتاريخ 1141الجريدة الرسمية , والمنشور على الصفحة رقم )
 (.941حسنين, مرجع سابق, ص) (9)
ر عليه المشرع المصري في هذا ( قد كانت تتبع نفس النهج الذي سا1359( من الدستور الأردني لسنة )41ويذكر أن المادة )( 3)

الصدد, حيث كانت تنص على ما يلي: "لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس 
فيه ولا  خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا  يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون

ل من قواعد الاختصاص في مثل هذه الطعون,  تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس", إلا أن المشرع قد عدَّ
 (.9111وجعلها لمحكمة الاستئناف وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام )
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العادية القوانين وقف صلاحية على الرقابة :الرابع البند

                                                           
  /ج( منه.3)( على هذا الاختصاص في المادة 9111( لسنة )14وقد أكد قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم )( 1)
يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء  -1( على ما يلي: "1359( من الدستور الأردني لسنة )41وقد نصت المادة )( 9)

الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة  مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها
نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون 

 يل الطعن لديها.قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسج
للمزيد حول ذلك لطفا انظر: بطرس,  وتعديلاته, 1394( من الدستور لسنة 13وهو ما تبناه المشرع اللبناني في المادة ) (3)

 (.44ص) -(31دون رقم طبعة, منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت, ص) المجلس الدستوري والطعون النيابية,, (1333عادل)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )194)لطفا, انظر المادة  (4)
 .(949حسنين, مرجع سابق, ص) (5)
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:الاستشارية الآراء تقديم: بند الخامسال

(4)

                                                           
( على ما يلي: "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة 1341( من الدستور المصري )الملغى( لسنة )44وقد نصت المادة ) (1)

ستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر, ويوجه الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الد
 بيانا إلى الشعب, ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها".

( الملغي مشروط 1341( من دستور )44حيث طالب جانب من الفقه المصري بضرورة إيجاد نص يجعل من ألجوء إلى المادة )( 9)
 (.949حسنين, مرجع سابق, ص) رأي استشاري من المحكمة الدستورية العليا, لطفا انظر:بأخذ 

ومن الأمثلة العملية على مباشرة المحكمة الدستورية للاختصاص ألاستفتائي ما صدر عنها بإجماع أعضائها من فتوى كانت قد  (3)
( إذ أفتت بجواز ذلك, وهذا على الرغم 9113امة للسنة المالية )طلبتها الحكومة حول مدى إمكانية استصدار قانون مؤقت للموازنة الع

 من خلو النص الدستوري, وكذلك القانوني من مثل هذا الاختصاص.
حيث أعربت المحكمة الدستورية الأردنية عن عدم اختصاصها في تقديم الآراء الاستشارية, لطفا , انظر حكم المحكمة الدستورية  (4)

 (, منشورات القسطاس.4/9113الأردنية رقم )
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 .1/4/1353( بتاريخ 544( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )1335( والصادر في العدد رقم )1)
 .14/1/1333( بتاريخ 33( من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم )3345( والصادر في العدد رقم )9)
لتشريع والرأي على ما يلي: "يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته /د( من نظام ديوان ا4فقد نصت المادة ) (3)

إبداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم إلى الرئيس أو إلى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر  -دبشأنها إلى الرئيس..
وذلك فيما يعرض لها من حالات أثناء قيامها بأعمالها أو فيما يقع بينها من الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية, 

 تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الأمور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية".



www.manaraa.com

-  - 
 

آلية اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى, والحكم :  الفصل الثاني

 الصادر فيها.

 ةمحل المخالفة, و أوجه الطعن بعدم الدستوري:  المبحث الأول
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 المخالفة للطعن بعدم الدستورية. محل:  المطلب الأول

 (4)

                                                           
ن فضل استخدام لفظ القانون الدستوري ومنهم من تباينت آراء الفقه الدستوري حول المصطلح الذي يتم إطلاقه على الدستور فمنهم م( 1)

استعمل لفظ الدستور ومنهم من استعمل لفظ القانون الأساسي, أو القانون النظامي, ومنهم من استعمل ميثاق الدستور أو إعمال دستورية 
لخلاف لطفا  انظر: العواملة, إلى غير ذلك من المصطلحات, أدت إلى إحداث أزمة في التعريف حول هذا المصطلح, للمزيد حول هذا ا

المجلد الثاني, الكتاب الأول, المبادئ العامة للأنظمة الأساسية, الطبعة الثانية, المركز  الوسيط في النظم السياسية,(, 1333منصور)
 (.45ص) -(43العربي للخدمات الطلابية: عمان, ص)

 (. 11, دون رقم طبعة, دون دار نشر: دون مكان نشر, ص)يموجز القانون الدستوري المصرالنادي, فؤاد )دون سنة نشر(, ( 9)
 (.13, دون رقم طبعة, دار الفكر العربي: القاهرة, ص)القانون الدستوري(, 1341ليلة, محمد) (3)
ليه فقط, إذ أن النصوص الدستورية لا تكفي فقط لان تكون واردة في الوثيقة الدستورية بالاعتماد على المعيار الشكلي الذي اشرنا إ( 4)

بل يجب أن تكون هذه النصوص الدستورية سارية حتى نتمكن من البحث في مخالفتها, وتسري هذه النصوص من تاريخ نشرها في 
( وتعديلاته, ما لم يتم إلغائها بنص صريح, وتوضيحا لذلك 1359( من الدستور الأردني لسنة )131الجريدة الرسمية بدلالة نص المادة )

من النصوص الدستورية التي يقوم المشرع بوضعها لتؤدي وظيفة معينة, ولفترة زمنية محددة, ومن ثم ينتفي ما لها  نشير إلى أن هناك
من اثر, سواء بأدائها الغاية من وضعها, أو بنص صريح من قبل المشرع, أو عندما يتحقق الشرط الملغي لنص تلك المادة, والمثال على 

( وتعديلاته والتي أصبحت ملغاة حكما بتاريخ إنشاء المحكمة 1359( من الدستور الأردني لسنة )199هذا الأمر نجده في نص المادة )
(, إلا أنها مازلت موجودة في الوثيقة 9111( من الدستور وفق التعديلات الدستورية لعام)53الدستورية الأردنية بموجب أحكام المادة )

تساؤل حول المدة التي ينوي المشرع الدستوري إبقاء مثل هذه المواد التي فارقت الحياة الدستورية إلى يومنا هذا, الأمر الذي يدعونا لل
بين ثناياه؟ وما هي الحاجة لبقائها إلى هذا الوقت؟ إذ أنه بمثالنا الذي اشرنا إليه فأن النص قد تم إلغائه منذ لحظة إنشاء المحكمة 

غاءه, وهو أمر مستهجن ندعو المشرع الدستوري لتداركه, وتعديل الدستور الدستورية, أي انه مازال موجود رغم مضي سنتان على إل
( من الدستور وجعلها كأن لم تكن, 199بإعادة ترقيم مواده, وبالتالي يجد الباحث أن المشرع الدستوري الأردني قد أبطل مفعول المادة )

ا المجلس العالي في فترة ما قبل الإلغاء, وما ترتب عليها من مع الإشارة إلى أن المشرع لم يبين اثر الأحكام والإجراءات التي أبرزه
 ( من الدستور والتي أشار فيها بصدد الحديث عن الإلغاءات حيث جاء فيها:193حقوق مكتسبة, بالمقارنة مع ما قد أشار إليه في المادة )

 يه من تعديلات.مع ما طرأ عل 1344كانون الأول سنة  4. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 1"
 ( مع ما طرأ عليه من تعديلات.1399. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة )9
. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما, أو أي شيء عمل بمقتضاهما 3

 قبل نفاذ أحكام هذا الدستور".
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الفرع الأول: العرف الدستوري

                                                           
 (.43اني, مرجع سابق, ص)العواملة , المجلد الث( 1)
 (.14النادي, مرجع سابق , ص) (9)
 (.39العواملة ,المجلد الثاني, مرجع سابق, ص) (3)
 (.34المرجع السابق, ص) (4)
الطبعة التاسعة, دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان,  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري,(, 9113الخطيب, نعمان )( 5)

 (.443)الأردن, ص
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 (.443المرجع السابق, ص) (1)
 (.443مشار إلى هذا المثال لدى: المرجع السابق, ص) (9)
( من الجريدة الرسمية والمنشور على 4513الصادر في العدد رقم )( الصادر عن المجلس العالي, 1/9111القرار التفسيري رقم )( 3)

 .93/3/9111( بتاريخ 3491الصفحة رقم )
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 (, منشورات القسطاس.53/1331عدل العليا رقم )قرار محكمة ال( 1)
 (.943الشاعر, مرجع سابق, ص ) (9)
( مشار إليه لدى 114, دون رقم طبعة, منشأة المعارف, الإسكندرية, )القانون الدستوري والنظم السياسية( 1354عصفور, سعد ) (3)

 (.449(, مرجع سابق, ص)9113الخطيب )
 (.449ص) (, مرجع سابق ,9113الخطيب ) (4)
 (.43ليلة, مرجع سابق, ص)( 5)
 (.44المرجع السابق, ص) (4)
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 (.31العواملة, المجلد الثاني, مرجع سابق, ص)( 1)
 (.44ليلة, مرجع سابق, ص) (9)
 (.39العواملة , المجلد الثاني, مرجع سابق , ص)( 3)
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الفرع الثاني: المبادئ العامة للدستور

 (1)

الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون

                                                           
لغاية هذه اللحظة قد كانت مؤسسة على  ةينالأردورية ادرة عن المحكمة الدستويشار في هذه الصدد إلى ان غالبية الاحكام الص (1)

(, 4/9113اعتبار مخالفة القانون أو النظام الطعين لمبدأ المساواة, لطفا , انظر احكام المحكمة الدستورية الأردنية ذات الارقام التالية: )
 (, منشورات القسطاس.4/9114(, )1/9114(, )9/9113(, )3/9113)
 (.934, ص), دون رقم طبعة, دار النهضة العربية, القاهرةالدعوى الدستورية(, 1333ن )فوزي, صلاح الدي( 9)
 (.914(, مرجع سابق, )1333الشريف)( 3)
 (.914(, المرجع السابق, ص)1333(, انظر أيضا: الشريف)155السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (4)
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الفرع الرابع: إعلانات الحقوق الداخلية, والخارجية, والمعاهدات الدولية

 أوجه الطعن بعدم الدستورية.:  انيالمطلب الث

الفرع الأول: عيب عدم الاختصاص:

                                                           
 (.154ص) -(154السيد, محمد صلاح, ص)( للمزيد لطفا  انظر: 1)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )33/9لطفا انظر المادة ) (9)
 (.435(, القضاء الإداري, الكتاب الأول, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, ص)1334الطماوي, سليمان ) (3)



www.manaraa.com

-  - 
 

السلطة اغتصابالبند الأول: 

 (2) 

                                                           
 (.133السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (1)
( على ما يلي: "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة, والملك, ويتألف مجلس 1359ردني لسنة )( من الدستور الأ95نصت المادة )( 9)

 الأمة من مجلسي الأعيان, والنواب".
( على ما يلي: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة 9114( من الدستور المصري لسنة )111كما نصت المادة )
امة للتنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله للدولة, والخطة الع

 على النحو المبين في الدستور".
ه وفق ( على ما يلي: "تناط السلطة التنفيذية بالملك, ويتولاها بواسطة وزرائ1359( من الدستور الأردني لسنة )94ونصت المادة )

 أحكام هذا الدستور".
( على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 1359( من الدستور الأردني لسنة )94ونصت المادة )

 ودرجاتها, وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك".
 لي: ( على ما ي1359( من الدستور الأردني لسنة )33ونصت المادة )

 الملك هو الذي يعلن الحرب, ويعقد الصلح, ويبرم المعاهدات والاتفاقات. -1"
المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات, أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة, لا  -9

حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة, أو اتفاق ما مناقضة للشروط  تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي
 العلنية".

 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )34ونصت المادة )
 . الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.1"
 فتتحه, ويؤجله, ويفضه, وفق أحكام الدستور.. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع, وي9
 . للملك أن يحل مجلس النواب.3
 . للملك أن يحل مجلس الأعيان, أو يعفي احد أعضائه من العضوية".4

 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )33ونصت المادة )
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 انون خاص"."للملك حق العفو الخاص, وتخفيض العقوبة, وإما العفو العام فيقرر بق

 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )45ونصت المادة )
. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة, الداخلية, والخارجية, باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون 1"

 بموجب هذا الدستور, أو أي قانون, أو أي شخص, أو هيئة أخرى.
 صلاحيات رئيس الوزراء, والوزراء, ومجلس الوزراء, بأنظمة يضعها مجلس الوزراء, ويصدق عليها الملك".. تعين 9

 ( على ما يلي:1359من الدستور الأردني لسنة ) 44ونصت المادة 
 اختصاصه. .الوزير مسئول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته, وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن1"
. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه, ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة 9

 بشأنها".
 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )33ونصت المادة )

 الأنظمة على الملك للتصديق عليها". "يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته, وتعرض هذه
 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )31ونصت المادة )

"يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب, الذي له حق قبول المشروع, أو تعديله, أو رفضه, وفي جميع الحالات 
  إذا اقره المجلسان, وصدق عليه الملك".يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان, ولا يصدر قانون إلا

 ( على ما يلي:1359( من الدستور الأردني لسنة )34ونصت المادة )
 عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة؛ لمواجهة الأمور الآتي بيانها: -1"
 الكوارث العامة. -أ

 .حالة الحرب, والطوارئ -ب
 الحاجة إلى نفقات ضرورية, ومستعجلة, لا تحتمل التأجيل. -ج

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون, على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده, 
ر هذه القوانين, أو يعدلها, أو يرفضها, فإذا وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها, وله أن يق

رفضها, أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها, وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها 
 ق المكتسبة.فورا, ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقو

 ( من هذا الدستور".33يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة ) -9
وبذلك وبعد كل هذه الأمثلة التي اشرنا إليها من الدستور الأردني, يجد الباحث أن المشرع الدستوري الأردني قد حدد صلاحيات لبعض 

ا في بعض الأحيان حصرية, وفي أحيان أخرى تشاركيه, وفي حالات استثنائية جعلها من اختصاص سلطة أخرى كما الهيئات, وجعله
 ( من الدستور.34هو في حالات الضرورة في المادة )

ء من (, في الإشارة إلى الاستثنا9114( من الدستور المصري لسنة )154( من الدستور الأردني نص المادة )34ويقابل نص المادة )
 عملية التشريع حيث جاء فيه ما يلي:

"إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, يدعو رئيس الجمهورية المجلس 
ن, على أن يتم لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم, يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقواني

عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما  من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها 
المجلس, زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون, دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك, إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة 

 لسابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".ا
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, دون رقم طبعة, منشأة المعارف: الإسكندرية, لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائيةجمال الدين, سامي)دون سنة نشر(,  (1)

 .(15ص) –(14ص)
 (.93المرجع السابق, ص) (9)
 (.41ص) –( 41, مرجع سابق, ص)( الغزوي3)
, مجلة مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية( 1359السنهوري, عبد الرزاق )يمثل هذا الجانب: ( 4)

المرجع الغزوي,  (, وقد تمت الإشارة إلى هذا الرأي لدى:53ص) -(59(, ص)15(, ص)1359( كانون الثاني )3مجلس الدولة, )
 (.41السابق, ص)
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 (1)

                                                           
( من الجريدة الرسمية والمنشور على 5941والصادر بالعدد رقم )(, 4/9113الأردنية رقم )لطفا, انظر حكم المحكمة الدستورية  (1)

 .93/3/9113( بتاريخ 4913الصفحة رقم )
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )34/1المادة ) (9)
 (.49الغزوي, مرجع سابق, ص) (3)
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 (.49المرجع السابق, ص) (1)
 (.141حافظ, مرجع سابق, ص)( 9)
, المجلد الرابع, النظام الوسيط في النظم السياسية(, 9111للمزيد حول ذلك لطفا  انظر: العواملة, منصور) (9)

 (. 933ص) -(934(, الكتاب الثاني, الطبعة الثانية, دون ناشر, دون مكان نشر, ص)1359الأساسي"الدستور"الأردني القائم منذ عام )
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 (.43الغزوي, مرجع سابق, ص) (1)
 (.95ص) -(94جمال الدين, مرجع سابق, ص)( 9)



www.manaraa.com

-  - 
 

الموضوعي:البند الثاني: عيب عدم الاختصاص 

                                                           
 (.934)-933الشريف, مرجع سابق, ص) (1)
 (.141السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (9)
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 (.141المرجع السابق, ص) (1)
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:البند الثالث: عيب عدم الاختصاص الزمني

                                                           
 (.9114(, من الدستور المصري لسنة )149(, )141(, )141(, )144(, )154(, )193(, )199لطفا  انظر المواد ) (1)
 (.141د, محمد صلاح, مرجع سابق, ص)السي( 9)
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( بخلاف ما كان عليه الحال في 9114مع الإشارة إلى أن هذا النوع من التفويض قد تم إسقاطه من الدستور المصري الحالي لعام )( 1)

 (.1341الدستور المصري )الملغى( لعام )
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البند الرابع: عيب عدم الاختصاص المكاني

                                                           
(, مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال 1335( أيار)4حكم المحكمة الدستورية العليا )المصرية(, الصادر في ) (1)

 (.154(, الطبعة الأولى, الجزء الأول, ص)1333( حتى عام )1331الفترة من عام )
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 (1)

:الفرع الثاني: مخالفة الشكل والإجراءات

                                                           
 (, منشورات القسطاس.3/9113لطفا, انظر حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم ) (1)
 (.314الشريف, مرجع سابق, ص) (9)
 (.144, مرجع سابق, ص)السيد, محمد صلاح( 3)
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 ونقصد هنا العيوب الشكلية الدستورية التي تصيب التشريع وليس العيوب الشكلية التي تصيب الدعوى الدستورية ذاتها.( 1)
(, مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا 1339( تشرين الثاني )4حكم المحكمة الدستورية العليا )المصرية(, الصادر في ) (9)

 (.153ص) -(159(, الجزء الثاني, ص)1331منذ عام ) الصادرة
 (.453(, ص)433(, مرجع سابق, ص)1334) بالقياس على عيب الشكل في القرارات الإدارية, لطفا  انظر: الطماوي( 3)
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 (.455مشار إليه لدى الطماوي, الكتاب الأول, المرجع السابق, ص)( 1)
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الاردني لسنة )35) (,33(, )39(, )31(, )49(, )95(, )94لطفا, انظر المواد )( 9)
 (.39السنهوري, مرجع سابق, ص)( 3)
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(, مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة 1339( ابريل )13حكم المحكمة الدستورية العليا )المصرية(, الصادر في )( 1)

 .(31ص) -(31(, الجزء الثاني, ص)1331منذ عام )
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الفرع الثالث: المخالفة الموضوعية للدستور, أو ما يعرف بعيب المحل

                                                           
 (.144السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (1)
 (.15, الطبعة الأولى, دون ناشر, عمان, ص)الأردن لرقابة على دستورية القوانين في(, ا9114أبو حجيلة, علي ) (9)
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الفرع الرابع: الانحراف في استعمال السلطة:

                                                           
 (.145السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص) (1)
 (.144المرجع السابق, ص)( 9)
دون رقم طبعة, دون ناشر, الإسكندرية,  في مصر, ورقابة دستورية القوانين,الدستور (, 1335فهمي, مصطفى أبو زيد) (3)

 (.511ص) -(513ص)
 (.943ص) -(943الشريف,  مرجع سابق ,ص) (4)
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 ياتها لأسباب شخصية.أولا: استعمال السلطة التشريعية لصلاح

 لغايات استجلاب منفعة شخصية. التشريعية لصلاحياتها ثانيا: استعمال السلطة

 تحقيق أغراض سياسية. لغايات التشريعية لصلاحياتها ثالثا: استعمال السلطة

                                                           
وهذه الحالات شبيهة لحالات الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية المعيبة بهذا العيب, لذلك وقياسا على ما في ( 1)

 دارية سقنا هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر.القرارات الإ
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بالقياس على صعوبات الإثبات التي يواجهها القاضي الإداري في القرارات الإدارية الطعينة بصدد رقابته على عيب الانحراف في ( 1)

 (.314ص) -(314استعمال السلطة, لطفا  انظر الطماوي, الكتاب الأول, مرجع سابق, ص)
 (.343ف, مرجع سابق, ص )الشري (9)
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 إجراءات الدعوى الدستورية, والحكم الصادر فيها.:  المبحث الثاني

 (2)

(4 )

 

 وى المباشرة.الدع:  المطلب الأول

                                                           
 (.143السيد, محمد صلاح, مرجع سابق, ص)( 1)
 ( من الدستور إلى ما يلي:41/1نصت المادة ) (9)

"يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها, وكيفية الطعن أمامها, وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها, وبأحكامها, وقراراتها, 
 القانون المتعلق بها موضع التنفيذ, ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم".وتباشر أعمالها بعد وضع 

إجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسير الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية لعام  ( حيث تم وضع تعليمات3)
, بالإضافة إلى وضع تعليمات 3/3/9114 بتاريخ( 4431على الصفحة رقم )( 5934والصادرة في الجريدة الرسمية عدد ) (1122)

( والمنشورة على الصفحة رقم 5949( والصادرة في الجريدة الرسمية في العدد )9113المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )
 .14/3/9113( بتاريخ 4331)
 ( ما يلي:9114( من الدستور المصري لسنة )39( حيث جاء في عجز المادة )4)

 القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".".. ويعين 
 ( وتوصف الدعوى الدستورية بأنها دعوى عينية لأنها تخاصم القانون أو النظام المخالف للدستور وتهدف لإبطاله.5)
 (.151حسنين, مرجع سابق, ص) (4)
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ماهية الدعوى المباشرة: :الأولالفرع 

                                                           
 (.554(, مرجع سابق, ص)9113الخطيب)( 1)
 (.555(, مرجع سابق, ص)9113الخطيب )( 9)
( 93, طبعة أولى, دار النهضة العربية: القاهرة, ص)القضاء الدستوري في مصر(, 1334مشار إليه لدى: محفوظ, عبد المنعم)( 3)

 (.535رسالة دكتوراه, ص) الحريات العامة,نقلا عن: العيلي, عبد الحكيم)دون سنة نشر(, 
 (.93دون رقم طبعة, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, ص) ري,القانون الدستو(, 1334الحلو, ماجد) (4)
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(2) 

                                                           
 (.93الحلو, مرجع سابق, ص)(1)
 ( من الدستور الأردني ما يلي:41/1فقد جاء في المادة ) (9)
 للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-1"
 مجلس الأعيان. -أ

 مجلس النواب. -ب
 مجلس الوزراء." -ج

/أ( 3( مرة أخرى في نصوصه حيث نصت المادة )9119( لسنة )15)15كما أكد على ذلك قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم 
 منه على ما يلي:

 ين والأنظمة النافذة:للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوان -"أ
 مجلس الأعيان.-1
 مجلس النواب.-9
 مجلس الوزراء".-3
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مفهوم الطعن المباشر في النظام الدستوري الكويتي, دراسة تطبيقية في أحكام المحكمة الدستوري (, 1333( الطبطبائي, عادل )1)

-31مر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان, حلوان,)دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري, المؤت الكويتية,
 .(994(, ص)1333( آذار )31
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 (3) 

                                                           
النظام ( وتعديلاته تحت اسم"1359( من الدستوري الأردني لسنة )33( وقد صدر النظام الداخلي لمجلس النواب عملا بأحكام المادة )1)

 (".9113الداخلي لمجلس النواب لعام )
( وتعديلاته تحت اسم 1359( من الدستوري الأردني لسنة )33اخلي لمجلس الأعيان عملا بأحكام المادة )( وقد صدر النظام الد9)

 ( ".9114"النظام الداخلي لمجلس الأعيان لعام )
ية "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخص ( من الدستور الأردني ما يلي:14( حيث جاء في المادة )3)

 أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون".
حيث يمكن للأفراد سلوك الطريق البديل للطعن بطريقة غير مباشرة من خلال دعوى مباشرة, عن طريق مجلس النواب, وذلك  (4)

 ي:( والتي جاء فيها ما يل9113بالاستناد إلى نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب )

 (: يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة, أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.154المادة )

 يجب أن يوقع على العريضة, أو الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه, ومهنته, وعنوانه الكامل. -(: أ155المادة )

, على أي مساس بالعرش, أو مجلس الأمة, أو القضاء, ولا يجوز أن تحتوي على ألفاظ لا يجوز أن تشتمل العريضة, أو الشكوى -ب
 نابية, وعبارات غير لائقة.

 للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض, والشكاوي التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة. -ج

, مع بيان اسم مقدمها, ومهنته, وعنوانه, (: تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها154المادة )
 وملخص عن موضوعها.
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يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوي على المكتب الدائم لدراستها وللمكتب أما حفظها أو إحالتها إلى المكتب  -(: أ154المادة )

 التنفيذي الذي له حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو المجلس.

أحيلت العريضة أو الشكاوي إلى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر أما حفظها, أو التصرف فيها مع الموضوعات  إذا -ب
 المعروضة عليها, أو إحالتها إلى المجلس, أو الوزير المختص.

 مقدمها بما تم فيها. يجيب الوزير على العريضة, أو الشكوى المحالة إليه خلال أربعة عشر يوما, ويرسل الرئيس إلى -ج

 (: لكل عضو حق الاطلاع على أية عريضة, أو شكوى, متى طلب ذلك من رئيس المجلس.153المادة )
حيث يمكن للأفراد الطعن باللجوء إلى الطريق البديل غير المباشر من خلال دعوى مباشرة, عن طريق مجلس الأعيان, وذلك  (1)

 ( والتي جاء فيها ما يلي:9114لس الأعيان )بالاستناد إلى نصوص النظام الداخلي لمج

 العرائض والشكاوى -الفصل الثالث عشر 

 (: يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة, أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.114المادة )

 اسمه, ومهنته, وعنوانه الكامل. يجب أن يوقع العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكرا فيها -(: أ113المادة )

لا يجوز أن تشتمل العريضة, أو الشكوى, على أي مساس بالعرش, أو مجلس الأمة, أو القضاء, أو بالأشخاص والهيئات العامة, كما  -ب
 لا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية, أو عبارات غير لائقة.

 وافر فيها الشروط المطلوبة.للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض, والشكاوى التي لا تت -ج

تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها, مع بيان اسم مقدمها, وعنوانه,  -(:أ113المادة )
 وملخص عن موضوعها.

الإدارية, أو إحالة  يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها, وللمكتب حفظها, أو إحالة الشكاوى إلى اللجنة -ب
 العرائض إلى اللجان المختصة.

تقوم اللجنة بدراسة العريضة أو الشكوى, وتقرر حفظها, أو إحالتها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها, ويحيل الرئيس ما يرى  -ج
 إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة.

 دم العريضة أو الشكوى بيانا فيما تم في المقبول منها.يرسل الرئيس إلى مق -د

 لكل عين حق الاطلاع على أي عريضة, أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس. -هـ
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 .(191, دون رقم طبعة, دون ناشر, دون مكان نشر, ص)النظام الدستوري العربي(, 1344بدوي, ثروت ) (1)
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مباشر:ال في الطعنتوافرها الفرع الثاني: الشروط الواجب 

البند الأول: القرار الصادر عن مجلس الأعيان:

                                                           
( من 14باللجنة القانونية مجموعة من المهام القانونية والقضائية والتي أشارت إليها المادة ) أناط النظام الداخلي لمجلس الأعيان (1)

 والتي جاء فيها ما يلي:( 9114الداخلي لمجلس الأعيان لسنة )النظام 
 "تناط باللجنة القانونية المهام التالية: 
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البند الثاني: القرار الصادر عن مجلس النواب:

 (6)

                                                                                                                                                                          
ستور, والانتخابات العامة, والتشريعات المدنية, والجزائية, دراسة مشروعات القوانين, والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالد -أ

, والإيجار, ستملاكالإووالحقوقية, والمحاكم, والتنظيم القضائي, والاتفاقيات القضائية, وقوانين التنفيذ, والأحوال الشخصية, والجنسية, 
ف, وما في حكم تلك التشريعات, وأي قوانين لا تدخل في والدفاع, والعفو العام, والمخدرات, والمؤثرات العقلية, والنقابات, والأوقا

 اختصاص لجنة أخرى.
 دراسة النظام الداخلي للمجلس, واقتراحات تعديله. -ب
 دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الأعيان, وحصانتهم. -ج
 تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الأخرى بناء على طلب رؤسائها. -د
 ر هيئة مكافحة الفساد.دراسة تقاري -هـ
 دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة". -و
يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من  ( على ما يلي: "9114/أ( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة )39( نصت المادة )1)

 ا".اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عين
تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور ( على ما يلي: "9114/ب( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة )34( نصت المادة )9)

 أكثرية أعضائها, على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم".
ثناء الحالات التي نص الدستور عليها, "باست( على ما يلي: 9114( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة )54( نصت المادة )3)

 تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس, وعند تساوي الأصوات على الرئيس إعطاء صوت الترجيح".
 ( إلى ما يلي:9113/أ( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة )41أشارة المادة ) (4)
 تالية:تناط باللجنة القانونية المهام ال "

م, " دراسة القوانين, والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور, والانتخاب العام, والتشريعات المدنية, والجنائية, والحقوقية, والمحاك
العام,  والتنظيم القضائي, والاتفاقية القضائية, وقوانين التنفيذ, والأحوال الشخصية, والجنسية, والاستملاك, والإيجار, والدفاع, والعفو

والمخدرات والمؤثرات النفسية, والسير, والنقابات, وما في حكم تلك التشريعات, وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى, وأي 
 أمور تحال إليها من الرئيس, أو المجلس".

 ( على ما يلي:9113/ب( من النظام الداخلي للمجلس النواب لسنة )44( حيث نصت المادة )5)
 رات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة "."تؤخذ قرا

 ( على ما يلي:9113( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة )41حيث نصت المادة ) (4)
وا الاجتماع, أو غابوا عنه, ووقائعه, "يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي, تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضر

 وما اتخذ فيه من قرارات, ويوقع المحضر رئيس الجلسة, ومقررها, و أمين سرها".
 ( من ذات النظام إلى ما يلي:49في حين أشارت المادة )

المجلس, وعلى  "يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على
 رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشاريع المستعجلة".

 ( من النظام أعلاه إلى الآلية التي يتم فيها التصويت داخل المجلس, والتي جاء فيها:34كما نصت المادة )
اء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك, وعند تساوي الأصوات "تصدر قرارات المجلس بأكثرية الأعض
 يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس".

 ( من النظام الطريقة التي يتم فيها المناداة لغايات التصويت حيث جاء فيها ما يلي:33كما وقد بينت المادة )
 مائهم, وبصوت عال في الحالتين التاليتين:تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأس -"أ
 إذا كان التصويت متعلقا بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: -1

 موافق, مخالف, ممتنع.
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مجلس الوزراء: نالبند الثالث: القرار الصادر ع

(1)

                                                                                                                                                                          
 -إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة, أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: -9

 ثقة, حجب, امتناع.
ين المنصوص عليهما في الفقرة )أ( من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي, أو بالقيام, أو باستخدام الوسائل في غير الحالت -ب

 التقنية وفقا لما يقرره الرئيس.
 إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته". -ج
 إلى ما يلي: 45فقد أشار الدستور الأردني في المادة ( 1)
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية, والخارجية, باستثناء ما قد عهد, أو يعهد به من تلك الشؤون  -1"

 بموجب هذا الدستور, أو أي قانون, إلى أي شخص, أو هيئة أخرى.
 عها مجلس الوزراء, ويصدق عليها الملك".تعين صلاحيات رئيس الوزراء, والوزراء, ومجلس الوزراء, بأنظمة يض-9

 ( من الدستور الأردني إلى ما يلي:43كما أشارة المادة )
"يوقع رئيس الوزراء, والوزراء, قرارات مجلس الوزراء, وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا 

ب ذلك, وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء, والوزراء, كل في حدود الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجو
 اختصاصه".

( في الجريدة 9111( لسنة )55( من الدستور فقد صدر نظام التنظيم الإداري لمجلس الوزراء رقم )191وعملا بأحكام المادة ) (9)
 ( منه ما يلي:3ث جاء في المادة ), حي3/3/9111( وتم نشره  بتاريخ 5394( على الصفحة )5154الرسمية بالعدد )

 "يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:
 الأمانة العامة, وتتكون من الإدارات التالية:-أ
أمانة سر مجلس الوزراء, وتعمل على تسهيل اتخاذ القرارات في المجلس واللجان المنبثقة عنه, ومتابعة تنفيذ تلك القرارات, -1

 لمجلس, وتنسيق اجتماعاته واللجان المنبثقة عنه".والتخطيط المستقبلي لجلسات ا
 .(, منشورات القسطاس53/1331قرار محكمة العدل العليا رقم )( 3)
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 (.9113/ب( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )11المادة ) (1)
 (.9113/ج( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )11المادة ) (9)
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من الطعن المقدم إليه بمقتضى "يرسل الرئيس نسخة ( ما يلي: الأردنية/أ( من قانون المحكمة الدستورية )11وجاء في نص المادة ) (1)

( من هذا القانون, ولأي 3( من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة )أ( من المادة )3أحكام المادة )
 أن يقدم رده للمحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه". منهما

 (.9113/د( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )11المادة ) (9)
 ( .9119( لسنة )15رقم )/ب( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( 11المادة )( 3)
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 الدفع الفرعي:  المطلب الثاني

الفرع الأول: شروط الدفع الفرعي:

                                                           
, دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني لنظام السياسي المصريالمحكمة الدستورية وا(, 1333أبو عامود, محمد) (1)

 (.331(, ص)1333( آذار )31-31المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان, حلوان, )
 (.133ص) -(139سالمان, مرجع سابق, ص) (9)
 (.149الحسبان, مرجع سابق, ص ) (3)
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: ان يكون الطاعن طرفاً في دعوى منظورة امام المحكمة:الأولالبند 

ثاني: ان يقوم الطاعن بتقديم طعنه من خلال محام أستاذالبند ال
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:الوكالة الخاصة لغايات الطعن بعدم الدستوريةالبند الثالث: 

                                                           
 ( .9119( لسنة )15قانون المحكمة الدستورية رقم ) ( من3/أ/19المادة ) (1)
( من الجريدة الرسمية 5943(, )طعون(, )صادر بالأكثرية(, المنشور في العدد )9/9114حكم المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم ) (9)

 .94/9/9114( بتاريخ 1513على الصفحة )
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في موضوع  النظام واجب التطبيق أوالبند الرابع: أن يكون القانون 

:الدعوى

                                                           
 غلبية ما يلي:وجاء في حكم الاجماع ما يلي: "وقد جاء في قرار الا (1)

"... بعد المداولة والتدقيق , وبالوقوف عند الشكل من الناحية المتعلقة بالوكالة على وجه الخصوص؛ وحيث أنه من المستقر فقها وقضاء 
أن التوكيل بالخصومة يستوجب توكيلا خاصا من حيث النوع على الأقل )الخصومة( وما تستلزمه الوكالة فيها )الخصومة( من تصرفات 

( من القانون المدني باعتبار الخصومة ليست من أعمال الإدارة والحفظ, على أن الوكالة بالخصومة يجب أن 333ملا بأحكام المادة )ع
تكون خاصة من حيث النوع فقط, أما من حيث المحل فقد تكون خاصة وقد تكون عامة, لأن "الخصومة "كتصرف قانوني من قبيل 

كون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة, وإذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة المعاوضات, وحيث أن الوكالة ت
( من القانون 334الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها عملا بأحكام المادة )

 التعميم. المدني, وحيث أن من قواعد التفسير أن التخصيص يحدد
/أ( من القانون ذاته ليس دفعا 4( من قانون المحكمة الدستورية ودلالة المادة )11وحيث أن الدفع بعدم الدستورية وفقا لأحكام المادة )

 فرعيا تابعا للدعوى الموضوعية لغايات الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المدعى بعدم دستوريتها ولا يحتاج لتوكيل خاص ؛ وإنما
هو )الدفع بعدم الدستورية( في واقع الحال وحقيقة الأمر طعن غير مباشر بعدم الدستورية )دعوى أصلية غير مباشرة( من خلال الدعوى 
الموضوعية لغايات إبطال النصوص المطعون بعدم دستوريتها, وله )الدفع بعدم الدستورية( كيان مستقل عن الدعوى الموضوعية من 

)الغاية( منه والجهة المختصة )المحكمة الدستورية( بالنظر والفصل فيه, وبالتالي فهو )الدفع بعدم الدستورية(  حيث موضوعه والمطلوب
يحتاج إلى توكيل خاص تحدد فيه ماهية النصوص المطعون فيها والمطلوب فيه والجهة المختصة بالنظر والفصل فيه, وهذا ما سبق 

( الذي أوجبت فيه دفع الرسوم عن الدفع )الطعن( بعدم الدستورية 9113( لسنة )5مها رقم )لمحكمتنا أن قررته وكرسته "كمبدأ "في حك
حتى ولو كانت الدعوى الموضوعية معفاة من الرسوم, بالإضافة إلى وجوب تضمين الوكالة المعطاة من المستدعي )الطاعن( نصا 

 خاصا وصريحا يفوض بمقتضاه وكيله بالطعن بعدم الدستورية.
 –الذي تقدم بالدفع )الطعن( بعدم الدستورية  –الوكالة المعطاة في الدعوى الموضوعية من المدعى عليها )...( للمحامي )...( وحيث أن 

هي وكالة خاصة من حيث النوع ) وجوبيا (, ومن حيث المحل )جوازيا(, فهي وكالة خاصة بالدعوى الموضوعية بعينها من حيث الرقم 
ية )...( والموضوع ) طلب منع المعارضة والمطالبة بأجر المثل( والجهة المختصة )محكمة صلح حقوق ( والجهة المدع4334/9113)

عمان( حسبما جاء بخط اليد, بالإضافة لما يستتبعها من إجراءات أخرى وتصرفات أخرى وجهات أخرى ترد عادة في وكالات المحامين 
صوص الموكلين به؛ ولا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية لدى بخط مطبوع لغايات التحوط وتوسيع نطاق صلاحياتهم بالخ

المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام يتعلق بالدعوى الموضوعية, كما لم يوجد في ملف الدعوى الموضوعية ولا في طلب الدفع بعدم 
)الطعن( بعدم الدستورية مقدم ممن لا يملك حق تقديمه, الدستورية وكالة خاصة أخرى بهذا الخصوص, بما يعني ويفيد, بأن هذا الدفع 

 وبالتالي فهو غير مقبول قانونا ويستوجب الرد شكلا, ولذا , وبناء على ما تقدم , نقرر رد الطعن شكلا".
 (.9/9114لطفا, انظر قرار المخالفة الصادر عن عضو المحكمة الدستورية محمد الغزوي في حكم المحكمة رقم ) (9)
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البند الخامس: أن يكون الدفع جدي:

                                                           
 (.9119( لسنة )15/أ( من قانون المحكمة الدستورية رقم )11ادة )الم(1)
 (, منشورات القسطاس.1/9114لطفا, انظر حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم ) (9)
, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الجامعات المصرية, الرقابة على دستورية القوانين في مصر(, 1334الباز, سيد )( 3)

 (.134ص)
 (.33الغزوي, مرجع سابق, ص) مشار إليه لدى: (4)
 (.33ص) -(39فوزي, مرجع سابق, ص) (5)
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 (.1141ص) -(1153سالمان, مرجع سابق, ص) (1)
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 (, )هيئة ثلاثية(, )طلبات(, منشورات القسطاس.513/9113تمييز حقوق رقم ) (1)
( من الجريدة الرسمية والمنشور 5954فة(, الصادر في العدد )(, )قرار المخال4/9113حكم المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم ) (9)

 .11/4/9113( بتاريخ 5953على الصفحة رقم  )
( من الجريدة الرسمية والمنشور 5933(, )قرار المخالفة(, الصادر في العدد )4/9113حكم المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم )( 3)

 .31/4/9113( بتاريخ 3544على الصفحة رقم )



www.manaraa.com

-  - 
 

الفرع الثاني: اجراءات الدفع الفرعي:

                                                           
 (.1343( لسنة )43/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )93المادة ) (1)
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 ( .9119( لسنة )15/ب( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم )11المادة ) (1)
 .9/4/1333( بتاريخ 435( والمنشور على الصفحة )3545والصادر في العدد رقم ) (9)
 (.1333( لسنة )94قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )( من 94المادة ) (3)
 (.1333( لسنة )94( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )95المادة )( 4)
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 ( .9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم )1/ج/11المادة )( 1)
 ( على ما يلي:1359سنة )( ل15( من قانون محاكم الصلح رقم )11حيث نصت المادة )(9)
 -في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية:-أ
 إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للأصول والقانون تؤيده. -1
  إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضيه أو لمرور الزمن أو -9

 لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح 
 للنظر في الموضوع.

 إذا وجدت محكمة الاستئناف أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصا  في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه  -3 
 إعادتها إلى محكمة الصلح, أما إذا كان الحكم قد صدر بمثابة  فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها

 الوجاهي فلها إعادتها إلى محكمة الصلح.
 ( من هذه الفقرة , إذا كان الاستئناف مقدما  للمرة الثانية فعلى 3( و )9على الرغم مما ورد في البندين )-4 

 ة الدعوى إلى محكمة الصلح.محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعاد
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 -في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية: -ب
 إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للأصول والقانون تفصل في -1

 الاستئناف موضوعا .
 موضوع مما يمكن تداركه إذا وجدت محكمة الاستئناف أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصا  في الشكل أو ال-9

 فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الصلح, أما إذا كان الحكم قد صدر بمثابة 
 الوجاهي فلها إعادتها إلى محكمة الصلح.

 حكمة ( من هذه الفقرة , إذا كان الاستئناف مقدما  للمرة الثانية فعلى م9على الرغم مما ورد في البند ) -3
 الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

 لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة إذا وجدت ضرورة لذلك. -ج



www.manaraa.com

-  - 
 

                                                           
 (.9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )9/ج/11المادة ) (1)
 (.914المومني, مرجع سابق, ص) (9)
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 (.9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )9/ج/11المادة )(1)
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, دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني الآثار القانونية لأحكام المحكمة الدستورية العليا(, 1333سلام, رفيق محمد ) (1)

 (.343(, ص)1333( آذار )31-31ن, حلوان, )المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوا
 ( .9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )1/أ/19المادة ) (9)
 .(9119( لسنة )15رقم ) ( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني(9/أ/19المادة ) (3)
 (.9113تورية لعام )/ج( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدس11المادة ) (4)
 (.9113/د( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )11المادة ) (5)
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 الحكم الصادر في الدعوى الدستورية. :  المطلب الثالث

ي المحكمة الدستورية:الفرع الأول: إجراءات إصدار الحكم ف

                                                           
 (.9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردنية( رقم )13المادة ) (1)
( من قانون المحكمة الدستورية 34ة )( من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية, والصادر بمقتضى الفقرة )ب( من الماد9المادة ) (9)

قد قرنت موضوع دفع الرسوم بموضوع الجدية,  لأردنيةاالمحكمة الدستورية  أن(, مع الاشارة إلى 9119( لسنة )15)الأردني( رقم )
 ( منشورات القسطاس.5/9113لطفا , انظر حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم )

( من قانون المحكمة الدستورية رقم 34ع بعدم الدستورية, والصادر بمقتضى الفقرة ب من المادة )( من نظام رسوم الدف3المادة ) (3)
 ( . 9119( لسنة )15)
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )53المادة ) (4)
قي خدمة من الدولة, إذ أن المشرع الأردني قد خرج عن هذه ونلاحظ أن المشرع الأردني قد اغفل حقيقة أن الرسوم تدفع لغايات تل (5)

حول الغاية بجعله عبئا  ماليا على الطاعن في الدفع الفرعي, مع إغفال المشرع للطبيعة القانونية التي يتحلى بها الرسم بشكل عام, للمزيد 
, الطبعة الأولى, وتطبيقاته العملية نصا واجتهاداقانون رسم الطابع المالي (, 9114) هذه الخصائص لطفا  انظر: قطيش, عبد الرؤوف

 (.4ص) –(5منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت, ص)
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:البند الأول: شرط المدة
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 (1)

                                                           
( من الجريدة الرسمية والمنشور على 5945, والصادر في العدد رقم )(5/9113الدستورية الأردنية رقم )لطفا , انظر حكم المحكمة  (1)

 .3/11/9113( بتاريخ 4434الصفحة رقم )
 (.1343( لسنة )43/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )93دة )الما (9)
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البند الثاني: شرط التسبيب:

البند الثالث: شرط أن يصدر الحكم باسم جلالة الملك

                                                           
مسببة ومعللة تعليلا وافيا على نحو مفصل و تناولت جميع أوجه الطعن  المصرية حيث جاءت جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا (1)

لقانون, لطفا راجع أية قرار حكم صادر عن المحكمة الدستورية التي تضمنتها صحيفة الدعوى, بالإضافة للرد عليها حسب الأصول وا
 العليا.

 ( .9119( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية )الأردني( رقم )14المادة ) (9)
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:صحة التشكيل القضائي للمحكمة عند إصدار الحكمشرط البند الرابع: 

"

                                                           
 (, )هيئة خماسية(, منشورات القسطاس.1559/9113تمييز حقوق رقم ) (1)
 (.1343( لسنة )43لمصري( رقم )( من قانون المحكمة الدستورية العليا )ا44المادة )(9)
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, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, الحكم القضائي, أركانه وقواعد إصداره(, 9113عبد الرحمن, محمد سعيد) (1)

 .34ص -39ص
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري(رقم )3المادة )(9)
 (.1343( لسنة )43المحكمة الدستورية العليا )المصري(رقم )( من قانون 3المادة )(3)
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 (3)

                                                                                                                                                                          
 ( وتعديلاته.1359( من الدستور الأردني لسنة )53/1المادة ) (1)
 (.9113/ط( من تعليمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستورية لعام )11/ح(, والمادة )11المادة ) (9)
حكام التي كانت قد اكدت من خلالها على دستورية القوانين والأنظمة الطعينة وقد صدر عن المحكمة الدستورية الأردنية بعض الا (3)

مما يترتب عليه امتناع اعادة بحث هذه النصوص مرة اخرى في المستقبل لذات السبب الذي اسس عليه الطعن الذي صدر حكم المحكمة 
 (, منشورات القسطاس.3/9114رقم ) (, وحكمها4/9113الدستورية بالاعتماد عليه, ومن هذه الاحكام حكمها رقم )
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الصادرة عن المحكمة الدستورية,  والقرارات الفرع الثاني: حجية الأحكام

:ونفاذها
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:البند الأول: نفاذ أحكام المحكمة الدستورية
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ومن الأمثلة على هذه المبادئ عدم رجعية القانون وتطبيقه بأثر فوري ما لم يكن أصلح للمتهم, وبمفهوم المخالفة لهذا المبدأ يمكن  (1)

 الوصول إلى نتيجة مفادها انسحاب اثر إبطال القانون المخالف للدستور إلى الماضي في حال كان أصلح للمتهم.
ور المحكمة د ,الآثار القانونية لإحكام المحكمة الدستورية العليا(, 1333لطفا, انظر تفصيلا في ذلك لدى: سلام, رفيق محمد ) (9)

(, ص 1333( آذار )31-31الدستورية العليا في النظام القانوني المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, جامعة حلوان, حلوان, )
, معهد البحوث والدراسات الرقابة القضائية على أعمال التشريع(, 1341(, انظر أيضا في ذلك: جريج, خليل)334ص ) –( 335)

 (.141ص)-(141العربية, ص)

 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )43المادة ) (3)
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:البند الثاني: حجية أحكام المحكمة الدستورية

                                                           
الدستورية بمثابة تعديل للنص الدستوري بأي شكل من الأشكال, وذلك لما  ولا يمكن اعتبار القرار التفسيري الصادر عن المحكمة (1)

في هذا الوصف من اعتداء على صلاحيات المشرع الدستوري ولما في ذلك من إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات, وبناءا على ذلك لا 
  للطعن بعدم الدستورية.يمكن الاستناد الى مخالفة النظام او القانون لهذا التفسير لغايات اعتباره محلا

 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )43المادة )( 9)
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 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )43المادة ) (1)



www.manaraa.com

-  - 
 

                                                           
 (.1343نة )( لس43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )94المادة ) (1)
 (.1343( لسنة )43( من قانون المحكمة الدستورية العليا )المصري( رقم )43المادة ) (9)
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, دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني اثر الحكم بعدم الدستورية على التشريع المخالف(, 1333الشريف, عزيزة ) (1)

 (.131ص),1333آذار  31-31امعة حلوان, حلوان, المصري, المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق, ج
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 أولاً: النتائج.
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 ثانياً: التوصيات.
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إذ أن النص 

لا يليق وهذا مباشرة درجة القرابة بعد عوارض الأهليةالمذكور قد أورد 
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 المراجعالمصادر و قائمة

 السماوية الكتب
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دون مكان  , الطبعة الأولى,المواطنة الأردنية(, 9111ناصر, إبراهيم ) 

.دار الفكر ر:نش

 المؤتمرات والندوات

 

دور المحكمة الدستورية العليا 

, جامعة لكلية الحقوق الأولفي النظام القانوني المصري, المؤتمر العلمي 

943(, ص)1333( آذار )31-31حلوان, حلوان, )
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 منشورة غير علمية رسائل
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Abstract 

This study addressed the issue of the methods of the relation between the 

Constitutional Court and the  case  " A Comparative Study"  supervision on 

the constitutionality of laws and regulations in the Hashemite Kingdom of 

Jordan, and the transformation  which happened  in the supervision on  the 

constitutionality of  laws and regulations from decentralized supervision to 

centralized supervision, according to the constitutional amendments, which 

were held on the Jordanian Constitution   since  (2111)  and the 

constitutional Court  of Jordan introduced  and showed in  this study the 

Jordanian constitutional Court in terms of formation, and competence, and 

membership conditions and guarantees of its members, and aspects of the 

appeal of unconstitutionality and its validity, and the methods which related 

to  the constitutional case, where the researcher concluded that the 

constitutional judiciary in Jordan, although coming late, but he had formed 

an essential safeguard to protect the rights and freedoms in the Jordanian 

society, also put an end to all  whom want to  tampering in the contract 

between the people and the ruling, which is the Constitution. 


